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الخلاصة :المذهب الحنبلي من أكثر المذاهب مراعاة للمصلحة وخاصة في مجال المعاملات حيث جعل الأصل في الشروط والعقود الإباحة ،لذلك نجده قد  انفرد عن باقي المذاهب بإباحة كثير من المعاملات التي تدعوا إليها الحاجة

الكلمات المفتاحية:أصول فقه- مصلحة – المذهب الحنبلي
I. المقدمة
للمصلحة مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية وخاصة في مجال المعاملات لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني ورعاية المصالح ، فما مدى مراعاة ذلك في المذهب الحنبلي ؟

II. موضوع المقالة
المذهب الحنبلي أكثر المذاهب مراعاة للمصلحة في باب المعاملات ،وفيما يلي نماذج تدل على ذلك

أولًا:  في المعاملات المالية(
).

1- إذا أقرض لمنفعة دون أن يشترط.
قال ابن قدامة : «قال ابن أبي موسى(
): لو قال: أقرضني ألفًا، وادفع إليَّ أرضك أزرعها بالثلث، كان خبيثًا، والأولى جواز ذلك ، إذا لم يكن مشروطًا ؛ لأن الحاجة داعية إليه ، والمستقرض إنما يقصد نفع نفسه، وإنما يحصل انتفاع المقرض ضمنًا ، فأشبه السُفتجة به ، وإيفاءه في بلد آخر، ولأنه مصلحة لهما جميعًا(
).

2- دار المفلس التي لا غنى له عنها وما لابد له منه.

يقول ابن قدامة: «لا تباع داره (أي المفلس) التي لا غنى له عن سكناها. وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق . وقال شريح ومالك والشافعي: تباع، ويكترى له بدلها. واختاره ابن المنذر؛ لأن النبي ( قال في الذي أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال لغرمائه : «خذوا ما وجدتم»(
) . وهذا مما وجدوه ؛ ولأنه عين مال المفلس فوجب صرفه في دينه، كسائر ماله ، ولنا أن هذا مما لا غنى للمفلس عنه، فلم يصرف في دينه، كثيابه وقوته، والحديث قضية في عين، ويحتمل أنه لم يكن له عقار ولا خادم ...» (
) . 

وقال في الفروع: «ويترك لهم ما لابد منه، كمسكن لا سعة فيه وخادم ليسا نفيسين ، نص على ذلك .. وآلة حرفة، وما يتجر به إن عدمها، نص عليه»(
) . 

وهذا الرأي مظهر من مظاهر رحمة الشريعة الإسلامية وعظمتها؛ فإن فيه مراعاة لمصلحة المفلس وحفظًا  لنفسه بحفظ ما يحتاج إليه من الضروريات.

3- تصرفات المفلس قبل الحجر.

يقول الشيخ السعدي(
): «قال الأصحاب : وكل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه، فهو نافذ، ولو استغرق جميع ماله، وعند الشيخ تقي الدين. لا ينفذ التصرف المضر بالغريم، ولو لم يحجر عليه. وهو أرجح وأقرب إلى العدل (
). 

4- حكم الأرض المفتوحة عنوة . 

يرى الحنابلة – خلافًا للإمام الشافعي(
) - أن الإمام مُخيَّر بين قسمتها على الغانمين ووقفها على المسلمين. 

قال في الإنصاف: «هذا المذهب بلا ريب، قاله في الفروع وغيره، وعليه أكثر الأصحاب»(
) . 

وقال في المغني : «إذا ثبت هذا، فإن الاختيار المفوّض إلى الإمام اختيار مصلحة ، لا اختيار تشه، فيلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه ، ولا يجوز له العدول عنه ...» (
) . 

ثانيًا: في أحكام الأسرة.

1- إن غرَّ رجل امرأة بنسب ، فبان دونه. 

جاء في المغني: « إن غرَّها بنسب ، فبان دونه ، وكان ذلك مخلًّا بالكفاءة، وقلنا بصحَّة النكاح، فلها الخيار، فإن اختارت الإمضاء، فلأوليائها الاعتراض عليها، وإن لم يخل بالكفاءة، فلا خيار لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في النكاح.. وذكر فيما إذا بان نسبه دون ما ذكره وجه في ثبوت الخيار لها وإن لم يخل بالكفاءة، والأولى ما ذكرناه . والله أعلم»(
). 

2- إن أرادت الكبيرة أن تتزوج بمعيب فلوليها منعها.

قال في المغني: «وإن أرادت أن تتزوج معيبًا فله – أي وليُّها - منعها، في أحد الوجهين. قال أحمد : ما يعجبني أن يزوجها بِعِنِّين، وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا. وذلك لأن الضرر في هذا دائم، والرضى غير موثوق بدوامه، ولا يتمكن من التخلص إذا كانت عالمة في ابتداء العقد، وربما أفضى إلى الشقاق والعداوة فيتضرر وليُّها وأهلها، فملك الولي منعها .. وقال القاضي: له منعها من نكاح المجنون ، وليس له منعها من نكاح المجبوب والعنين؛ لأن ضررهما عليها خاصَّة، وفي الأبرص والمجذوم وجهان.. والأولى أن له منعها في جميع الصور؛ لأن عليها فيه ضررًا دائمًا، وعار عليها وعلى أهلها، فملك منعها منه، كالتزويج بغير كفء»(
) . 

3- من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده كان موليًّا: 

يقول ابن قدامة: «وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده، لا يكون إيلاء، إذا أراد الإصلاح لولده. ولنا عموم الآية ، ولأنه مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليًا ... يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة ، فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد..» (
) . 

ورأى الحنابلة هنا فيه مراعاة لحق الزوجة ودفع للضرر عنها ، لأن ترك الوطء طوال فترة الرضاع ضررٌ كبيرٌ لها، ربما لا تطيقه.

4- إن غاب عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون عذر.

قال ابن قدامة : «وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجة، سقط حقُّها من القسْم والوطء، وإن طال سفره... وإن لم يكن لعذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر، فإنه قيل له: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر، يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع ، فرق الحاكم بينهما»(
) . 

5- إذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها في الحضانة.

قال ابن قدامة: «وقال الشافعي: تخير كالغلام؛ لأن كل سن خير فيها الغلام خيرت فيها الجارية، كسن البلوغ، وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها، حتى تُزوَّج أو تحيض. وقال مالك: الأم أحقُّ بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج؛ لأنها لا حكم لاختيارها، ولا يمكن انفرادها، فكانت الأم أحقُّ بها، كما قبل السبع . ولنا أن الغرض بالحضانة الحظ، والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ ، والأب أولى بذلك؛ فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها؛ ولأنها إذا بلغت السبع، قاربت الصلاحية للتزويج... وإنما تُخْطَب الجارية من أبيها ؛ لأنه وليها، والمالك لتزويجها، وهو أعلم بالكفاءة ، وأقدر على البحث ، فينبغي أن يقدم على غيره ...» (
) . 

ويبدو من كلام ابن قدامة السابق أن الضابط عندهم هو المصلحة . 

وهذا هو شأنهم فيما لا نص فيه، بل وفيما فيه نصٌّ أحيانًا.

6- من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعًا له.

قال في المغني: « من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعًا له... وقال مالك: إن أسلم الأب تبعه أولاده، وإن أسلمت الأمُّ لم يتبعوها؛ لأن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه ... ولأن الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه ... وقال الثوري: إذا بلغ خيّر بين دين أبيه ودين أمه، فأيهما اختار كان على دينه(
).

قال ابن قدامة: ولنا أن الولد يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا، وجب أن يتبع المسلم منهما ، كولد المسلم من الكتابية ، ولأن الإسلام يعلو ولا يُعلى، ويترجح الإسلام بأشياء؛ منها أنه دين الله الذي رضيه لعباده ... ومنها أنها تحصل به السعادة في الدنيا و الآخرة ، ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية ، وفي الآخرة من سخط الله وعذابه، ومنها أن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها...»(
). 

7- الجنون والجذام والبرص والفتق(
) عيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين. 

ذهب الحنابلة إلى أن هذه العيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين ؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، ويخشى تعديتها إلى النفس أو النسل.

وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى إثبات الخيار بكل ذلك ما عدا الفتق.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن النكاح لا ينفسخ بشيء من ذلك(
).

ومن هنا يتبين لنا أن المذهب الحنبلي أكثر المذاهب مراعاةً للمصلحة في اعتبار العيوب التي قد تضرُّ بأحد الزوجين ، وتمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح. 

ثالثًا: في العقوبات.

1- من لم ينزجر بالحدود:

قال القاضي أبو يعلى: يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم، ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه ، حتى يموت، بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس(
).  

2- قتل الجاسوس:

جوَّز بعض أصحاب الإمام أحمد قتل الجاسوس المسلم، واختاره ابن عقيل، كما جوَّز الإمام أحمد قتل الداعية إلى بدعته(
).

3- التعزير واجب إذا رأى الإمام المصلحة فيه: 

جاء في المغني: التعزير واجب على الإمام فيما شرع فيه التعزير، إذا رأى المصلحة فيه، وهو قول أبي حنيفة ومالك، حتى ينزجر العصاة . 

وقال الشافعي: ليس بواجب ؛ لأن رجلًا جاء إلى النبي ( فقال: إني لقيت امرأة ، فأصبت منها ما دون أن أطأها؛ فقال: «أصليت معنا» قال : نعم. فتلا عليه : (ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ ( [هود:114](
) . وقال له رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها و جه الله . فلم يعزره(
)(
) .  

هذا، وقول الحنابلة ومن وافقهم هو الصواب ؛ لأنه يحقق المصلحة في زجر الناس عن فعل المحرمات . وتحقيق المصلحة واجب . وأما عدم تعزير الرسول ( لبعض العصاة فلعله رأى أنه ليس من المصلحة تعزيرهم، أو أنه علم توبتهم وانزجارهم دون تعزير ؛ ولأنه كان يتسامح في حقوقه هو، ويصبر على الأذى ولا ينتقم لنفسه، خلافًا لما يتعلق بمصلحة المجتمع أو حقوق الناس. 

4- إذا وجب القصاص لصغير فقير محتاج . 

قال في المغني : «إذا وجب القصاص لصغير ، لم يجز لوليه العفو إلى غير مال ؛ لأنه لا يملك إسقاط حقِّه ، وإن أحبَّ العفو إلى مال، وللصبي كفاية من غيره ، لم يجز؛ لأن فيه تفويت حقه من غير حاجة. فإن كان فقيرًا محتاجًا . ففيه وجهان، أحدهما، له ذلك ؛ لحاجته إلى المال لحفظه . قال القاضي: هذا أصح. والثاني، لا يجوز ؛ لأنه لا يملك إسقاط قصاصه.. والصحيح الأول»(
) . 

5- العقوبة بالتشهير. 

يرى الحنابلة أنه يجوز التشهير بالسفلة لمصلحة ، كما في شاهد الزور . قال القاضي أبو يعلى : «إذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهر بهم وينادى عليهم بجرائمهم ، ساغ له ذلك»(
) . 

6- صيانة أهل الفضل:

يقول ابن القيم: «فإن كان المتهم بريئًا ليس من أهل تلك التهمة ، لم تجز عقوبته اتفاقًا، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحُّهما : يعاقب صيانةً لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء... والصحيح أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصور ولا يحلف المتهم لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار»(
). 

رابعًا: مسائل متفرقة.

1- إذا أطلق الكفار أسيرًا مسلمًا على أن يبعث إليهم فدية. 

قال الموفق ابن قدامة: «إن لم يكره عليه، وقدر على الفداء الذي التزمه لزمه أداؤه .. وقال الشافعي نصًّا: لا يلزمه ؛ لأنه حر لا يستحقون بدله» . 

ومما استدل به ابن قدامة على صحة مذهبه المصلحة ، فقد قال: «ولأن في الوفاء مصلحة للأسرى وفي الغدر مفسدة في حقِّهم ؛ لأنهم لا يُؤَمَّنون بعده، والحاجة داعية إليه فلزمه الوفاء به»(
) . 

2- حل السحر بسحر:

جاء في شرح الفروع:

قوله: «توقف أحمد في الحل بسحر، وفيه وجهان:

أحدهما: يجوز ، قال في المغني والشرح : توقف أحمد في الحل ، وهو إلى الجواز أميل ، وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيقطع عنها، قال: لا بأس، قال الخلال: إنما كره فعله ولا يرى به بأسًا، كما بينه مهنا، وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها. 

والوجه الثاني: لا يجوز قال في الرعايتين والحاوي الصغير: ويحرم العطف والربط ، وكذا الحل بسحر،وقيل: يكره الحل ، وقيل: يباح بكلام مباح، وقال في الآداب الكبرى: ويجوز حله بقرآن أو بكلام مباح غيره ، انتهى فدل كلامه أنه لا يباح بسحر . ثم قال: 

قال ابن رزين(
) في شرحه وغيره: ولا بأس بحل السحر بقرآن أو ذكر أو كلام حسن، وإن حله بشيء من السحر فعنه التوقف، ويحتمل أن لا بأس به؛ لأنه محض نفع لأخيه المسلم»(
). 

3- عيادة الذمي وتهنئته ، وتكنيته: 

روي عن الإمام أحمد جواز عيادة الذمي وتهنئته لمصلحة راجحة، كرجاء إسلام . وورد عنه أنه قال لطبيب نصرانيٍّ : يا أبا إسحاق(
) .

4- شهادة غير المسلمين. 

معلوم أن مما يشترط فيمن تقبل شهادته أن يكون مسلمًا، لقوله تعالى: (ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( [الطلاق: 2] ولكن قد تدعو الضرورة إلى العمل بشهادة غير المسلمين، نحو أن يكون المسلم في سفر، ويحتاج أن يوصي لسبب مرضٍ، أو أعراض موت، وليس ثمة مسلم يشهد على وصيَّته، فما الحكم إذًا؟ 

اختلف الأئمة في ذلك ، فذهب الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا تقبل شهادة غير المسلم مطلقًا(
). 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه تقبل شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، عملًا بقوله تعالى: (ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ ( [المائدة:106] . وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى قبول شهادتهم في كل ضرورةٍ قياسًا على ضرورة السفر(
). 

هذا ، والقول بقبول شهادة غير المسلمين في حال الضرورة هو الموافق للمصلحة وحفظ الحقوق ، فوق موافقته للآية الكريمة. 

5 - الصلح على الإنكار:

وهو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه وهو جائز خلافًا للإمام الشافعي(
). ومن الأدلة التي استدل بها ابن قدامة على جوازه أن فيه «قطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجالس الحاكم، فإن ذوي النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليهم ذلك، ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم ، والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتهم ،ودفع الشر عنهم ببذل أموالهم ، والمدعي يأخذ ذلك عوضًا عن حقه الثابت له، فلا يمنعه الشرع من ذلك أيضًا ..» (
) . 
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3- محمد مصطفى شلبي ،تعليل الأحكام ،1998
4- البخاري ،صحيح البخاري ،1985
5- مسلم ،صحيح مسلم ،1985
6- الترمذي ،سنن الترمذي ،1984
7- ابن القيم ،أعلام الموقعين عن رب العالمين ،1990
8- ابن مفلح ،الفروع ،2007
9- ابن مفلح ،الآداب الشرعية ،2005
10-القاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية ،1985

(�)  انظر مبحث حفظ المال، فكل مسائله تصلح للاستشهاد بها هنا. 


(�) هو أحمد بن عيسى بن حسان المصري، المعروف بالتُسْتري، توفي سنة 243هـ . تهذيب الكمال 1/212 . 


(�)   المغني 6/440 . 


(�)   أخرجه مسلم (كتاب المساقاة- باب استحباب الوضع من الدين) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب وضع الجائحة). 


(�)   المغني 6/578، 579؛ ورحمة الأمة ص 303 . 


(�)    4/232، وفي هذه العبارة قيد مهم، وهو أن المسكن مثلاً إذا كان متسعا وذا ثمن كبير فإنه يباع، ويشترى له أو يستأجر مسكن يسير يسعه؛ وذلك لأن تسديد الديون وأداء الحقوق من الوجبات، وحتى لا تتخذ شراء المساكن ذريعة لأخذ أموال الناس. 


(�)   هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي ، مفسر، فقيه ، أصولي، من أعلام الحنابلة (ت 1376هـ) ، من أهل نجد ، له نحو (30) كتابًا . الأعلام 3/430 . 


(�)  الفتاوى السعدية ص 305 .  


(�) الحاوي 18/301 ؛ رحمة الأمة ص 538؛ بداية المجتهد 2/987. 


(�)    4/178 . 


(�)   4/190 . 


(�)   المغني 9/449 . 


(�)   السابق10/67، 68 . 


(�)   السابق 11/26؛ والموطأ (كتاب الطلاق- باب الإيلاء) . 


(�)   المغني10/240 . 


(�)    المغني 11/418 ؛ وانظر: مختصر القدوري ص 174؛ والإفصاح 2/187؛ ورحمة الأمة ص 459 . 


(�)  المغني  12/284، 285 ،والمعونة2/246. 


(�)    المغني  12/285 . 


(�)   الفتق: هو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني . وقيل: ما بين القبل والدبر. المغني 10/57 . 


(�)   رحمة الأمة ص 401؛ المغني 10/56؛ بداية المجتهد 3/1348 ؛ بدائع الصنائع 2/327 . 


(�)   الأحكام السلطانية ص 270 . 


(�)   الفروع 6/113؛ الطرق الحكمية 107 . 


(�)    أخرجه البخاري  (كتاب التفسير – سورة هود- باب قوله تعالى (ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ...( ؛ ومسلم (كتاب التوبة- باب قوله تعالى: (ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ... ( . 


(�)    أخرجه البخاري (كتاب الأدب – باب الصبر على الأذى ) ؛ ومسلم (كتاب الزكاة- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم) . 


(�)   المغني 12/527 ، وانظر : رحمة الأمة ص 521 . 


(�)   11/594 . 


(�)  الأحكام السلطانية ص 271؛ الفروع 64/ 110 .  


(�)  الطرق الحكمية ، ص101 . 


(�)   المغني 13/184.


(�)  هو عبد الرحمن بن رزين الغساني الحوراني ، ثم الدمشقي، كان فقيهًا فاضلًا، اختصر المغني في مجلدين ، وسمَّاه التهذيب (ت 656هـ)  . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 414 . 


(�)   شرح الفروع6/169؛ المغني 12/304، ولعل السحر المراد هنا هو السحر الذي لا يشتمل على معصية؛ لأنه إذا اشتمل على معصية لا يحل . والله أعلم . 


(�)   الفروع 6/245 . 


(�)   رحمة الأمة ص 577؛ المغني 14/170 . 


(�)   المحرر 3/120؛ الطرق الحكمية ص192 . 


(�) رحمة الأمة ص 307 . 


(�) المغني 7/7 . 





